كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الماتن (يحفظه الله) من أن الفرق بين التخصص والورود هو فرق حقيقي ـ إذا صح التعبير ـ يرجع إلى كون التخصص يرتبط بمقام الجعل، بمعنى أن من بيده الجعل هو الذي يخصص تارة ويكون أيضاً في مقام جعله بعض الأفراد خارجة عن حكمه تخصصاً، وبمعنى آخر يرجع التخصص إلى أن كبرى الدليل لا تشمل بعض الموارد تخصصاً، لخروجها، أما في مقام الورود فالأمر ليس كذلك، باعتبار أن الدليل الذي يأتي ويكون وارداً ناظر إلى نفس الدليل الأول، يعني إلى دليل غيره، فيه نحو نسبة بين الدليلين، هناك نسبة بين الدليل الوارد والمورود، وهذه النسبة ما ترجع إلى مقام الكبرى، وإنما مثلاً إذا قلنا هكذا، إذا قلنا في مثالنا السابق الذي أوردناه: من شرب الدخان فله كذا من الحور العين، واضح أن هذا يكون بياناً، والبيان معنى ماذا؟ معنى أن الدليل الدال على قبح العقاب بلا بيان ليس هذا، يعني الدخان نفسه، لا نستطيع أن نطبق الكبرى العقلية عليه، نفياً ولا إثباتاً، يعني مو ناظرة لها في الحقيقة لوجود البيان، فنقول خرج الموضوع بالورود، يعني ارتفع حكم الدخان فلا يكون مصداقاً من مصاديق البراءة العقلية، هكذا يقول الماتن.
إن قلت كما قلنا بالأمس الماضي: إذن بين الموردين الاختلاف يرجع إلى هذه الحيثية، حيثية ترجع إلى مقام الكبرى وحيثية أخرى ترجع إلى مقام الصغرى إذا أردنا أن نفرق، الورود يرتبط بالمصداق الحقيقي، كما إذا قلنا العالم مثلاً، وذاك التخصص يرتبط بمقام الجعل، لكن يلتقيان، يتصادقان، بمعنى آخر: الاختلاف يرجع إلى إمعان النظر ودقة الفكر، وإلا من حيث الخارج قد نرى أن هذا هو ذاك، وذاك هو هذا، يقول فليكن، نحن كلامنا أين؟ نريد أن نضع فيه النقاط على الحروف وقد وضعناها، ثم يقول: وبعد هذا البيان المحكم الذي أحكمنا ماذا؟ أحكمناه في محكمنا، يكون نلتفت إلى ما قاله علماء الأصول، كثير منهم، بل لعل الكل، عندما يريدون أن يعرفوا الورود، يقولون الورود كالتخصص، إلا أن التخصص الخروج يرجع إلى الأسباب التكوينية، والورود يرجع إلى سبب تشريعي، فكأن هناك اصطلاح خاص، خاص لأي شيء؟ للتخصص، أن التخصص لا يكون إلا إذا كان هناك سبب تكويني، يخرج المورد عن دائرة الكبرى، يقول: تعبير هؤلاء الذين عبروا بهذا التعبير إذا نريد أن نضعه على طاولة التشريح يكون غير دقيق، لأنه إذا أردنا أن نلتزم بتعبيرهم، معنى أن الورود له اصطلاح يختص به يختلف عن التخصص، والتخصص يختلف عن الورود، وأن التخصص دائماً يرجع إلى الأسباب التكوينية، والحال أن نحن نشوف أن التخصص كما قلنا مو دائماً يرجع إلى الأسباب التكوينية، قد يرجع إلى أسباب غير تكوينية، كما يأتينا في بعض الأمثلة، فالأمر ما هناك اصطلاح خاص أن يكون خروج المورد عن تحت الكبرى أو عن دائرة الكبرى دائماً يرجع إلى سبب تكويني، الأمر ليس كذلك، فإذن ما عندنا اصطلاح للتخصص بهذه المثابة، بس يقول فإذن تعبيرهم ما فيه دقة، لكن، ولو كان فيه دقة، كان دائما إذا أطلقنا التخصص صار هذا هو المتبادر منه المعنى الأصولي الذي عند الأصوليين، بس الأمر ليس كذلك، ثم يقول الماتن: لكن إذا أرادوا أن يأتوا بالتخصص وأن يشرحوا التخصص بالمعنى الذي أفادوه ليوضحوا من خلال الورود كاصطلاح، فلا مشاحة في الاصطلاح، يعني أنت في بعض الأحيان تقول لي مثلاً أقرب لكم الفكرة، تقول لي: عرف لي طلبة العلم! أقول لك: طلبة العلم هم الناس الطيبون الخيرون المتقون، واضح أن الخيرين والطيبين والمتقين لا يختص ذلك اجتماع هذه العناوين الثلاثة ليس من مصداق الحقيقي فقط في طلب العلم، قد يكون غير طلبة العلم كثير هم من الأتقياء الصالحين المتقين، لكن عندما تجمع هذه الخصائص الثلاثة لطلبة العلم، أنت قصدك أنه دائماً الطلبة يجسدون هذه المعاني القيمية في ذواتهم، يعني مو قصدك أن تعطي تعريفاً حقيقياً وإنما قصدك أن تقرب الصورة..
يقول: ومن خلال هذا البيان يتضح لنا معنى آخر، شنهو المعنى الآخر؟ نحن لما نقول ورود، هذا المعنى أشرنا إليه اليوم، ورود يعني هناك نسبة بين الدليلين، الدليل الوارد فيه نسبة إلى الدليل المورود، فيه نسبة، ولما نقول فيه نسبة، لا يتبادر إلى أذهانكم ما قاله الشيخ في الحكومة أن الدليل الحاكم فيه نظر إلى الدليل المحكوم، لا، نقصد شالنسبة؟ يعني هناك نسبة بين الدليلين، فيصير هذا الدليل الثاني كأنه يضيق دائرة الدليل الأول، يوسعه، يعني يكون له نحو من الارتباط مع الدليل الأول، فشنسمي هذا؟ نسميه نسبة بين الأدلة، بس تعال إلى التخصص، التخصص ما فيه نسبة بين الدليلين، يعني مثال، الآن نطرح بعض الأمثلة حتى نوضح المطلب، عندما نقول هكذا: (أكرم العلماء إلا النحاة) خصصنا الآن، أخرجنا، طيب فيه أناس غير علماء، قلنا خرج هؤلاء غير العلماء من وجوب الإكرام تخصصاً، بس هذا التخصص الخارج، شوف التخصص غير ناظر إلى الدليل الذي يقول: (أكرم العلماء) أصلاً هؤلاء خرجوا مثل ما نقول بطبيعتهم، ما عندنا نسبة بين الخارجين والداخلين، لا توجد أي نسبة...

...

النسبة، يعني قل التوسعة التضييق، نحو من الارتباط بين الدليلين، مثل لو قلت النسبة بين التقوى وطلبة العلم....

....

ففيه شيء من الارتباط، ذاك الخارجين الآن من أفراد الناس مافيه أي نحو من الارتباط بينهم، يعني التخصص لما نقول الأفراد الذين خرجوا ما كأن بينهما نحو من الارتباط، بينما في الورود، فيه شيء من الارتباط بين الدليل الوارد والدليل المورود.

...

لا، فيه عموم وخصوص من وجه، وأصلاً دائماً إذا عندنا دليل وارد ودليل مورود أصلاً يصدق نسبة التخصص، بس قلنا نحن ما نريده على النحو هذا الماصدق في الخارج الذي قلنا قد يلتقيان، جايين نفرق بتفريقات دقية حيثية، نحن بين الأدلة، يعني مثلاً، الآن جئنا بهذا، قلنا: أكرم العلماء، ولا تكرم الأصوليين، أو إلا الأصوليين، نريد نستثني الأصوليين، ما نريد أن ندخل الأصوليين في وجوب الإكرام، أو إلا النحاة مثالنا، الآن فيه واضح، كثير من الناس، لا علماء ولا أصوليين، أصلاً خارجين، نقول هذه الأطراف الخارجة التي خرجت، طبعاً التي خرجت هنا على قسمين، قسم منهم أصلاً مو من أهل العلم، يعني ما تعلموا، وقسم منهم تعلموا، صاروا مثلاً فقهاء أو نحاة، لكن نسوا علومهم، واحد أصيب مثلاً بزهايمر، بالخرف، خرج عن كونه عالماً، أصلاً خروج هذا المصداق في التخصص، نحن كأننا لا ارتباط، يعني ما نلحظ النسبة بين الأفراد التي خرجت تخصصاً وبين المورد الذي خصصنا فيها، هذه النسبة، طبعا هم خارجين، ولذلك لعل تعبير الأصوليين عندما يقولون تلك الأفراد التي خرجت تخصصا خرجت للأسباب التكوينية، لعله شيء في دخيلة أنفسهم أن هذه النسبة غير موجودة، لعلهم يريدون كذا، الذي يعبر عنه الماتن، بس لما نقول هكذا: كل من شرب الدخان فله عشر من الحور العين، نشوف هذا المورد الذي نشك فيه وفيه شبهة حكمية الآن، نقول ما هو حكم الدخان، هل هو الاستحباب الوجوب الحرمة، نحن طبعاً شاكين في ... الحرمية هل هو حرام أو حلال، دائما الدوران بين الحلية والحرمة في الشبهة الحكمية التحريمية، نقول ذاك الدليل القائل من شرب الدخان له كذا من الحور العين، أو كذا درك في جهنم، نحن ما علينا من عنده، المهم أنه فيه دليل، فشنقول ذاك الدليل؟ ذاك الدليل خلى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) لا تنطبق على هذا المورد، هذا ليس من مواردها، فهناك نسبة بين الأمرين، عرفنا اشلون التخصص لا توجد نسبة، وفي الورود توجد نسبة بين الأمرين.
....

طبعاً، بس الذي ذكرناه أمس ما نفيناه اليوم، بالدقة في النظر مراد لنا أيضاً اليوم، لأني أنا عندما أقول: (أكرم العلماء) أريد أفرز من غير العلماء في مقام الجعل، ذاك في مقام الجعل، وهذا في مقام لحاظ الأدلة ككل، الذي قلناه أمس ما لقيناه اليوم حتى نحقق هذه الفوارق الدقية بين التخصص والورود أيضاً ذاك اللحاظ، بس ذاك قلنا في مقام الجعل، ولذلك فرقنا بين الورود والتخصص، قلنا الورود شنهو يرتبط؟ كأنه فيه ارتباط بالصغرى، بالمصداق، وذاك قلنا في مقام الكبرى، في مقام الجعل الذي هو التخصص، فنحن الذي أمس قلناه خلوه نبغيه ونصر عليه، ونقول أيضاً هو فارق، ولا نريد أن ننفيه بهذا الفارق الثاني، بس هذا بالنظر إلى الأدلة ككل، وذاك بالنظر إلى مقام الجعل، نقول بالنظر إلى الأدلة ككل، يعني مثلاً لو جاءنا هكذا، شوفوا اشلون الآن، قلنا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، طيب جاءنا دليل ثاني شيقول لنا؟ دليل ثاني يقول لنا: (أكرم النحاة الأتقياء الصالحين) شوفوا هذا الدليل الأول شيقول لنا؟: (أكرم العلماء إلا النحاة) يستثني من الدليل، وذاك الدليل الثاني شيقول لنا؟ (أكرم النحاة الأتقياء الصالحين)، أو جاءنا دليل آخر شيقول لنا؟ (لا تكرم النحاة) دليل ثاني، هنا خصصنا بس جاءنا دليل آخر مثل القرينة المنفصلة الثانية، يعني في الحقيقة نحن بين الدليلين ما ملاحظين النسبة، طبعاً في مقام الجمع بين الأدلة لو جاءنا ككل، راح نلحظ النسبة في نهاية المطاف، بس ما نلحظ النسبة الآن بين هذين الدليلين في مقامنا، بس في الورود كأن هذه النسبة ملحوظة بالنسبة للدليل الوارد والدليل المورود، يعني ذاك كأنه دليل مستقل الذي قال لنا أكرم النحاة الصالحين، وهذا دليل مستقل ما ملحوظ نسبة بينهم...
....

أريد أقوم حتى أوضح...
دائماً إذا قلت له أنا أكرم، هؤلاء كلهم علماء، اش قلت الآن ذيليه؟ أكرم العلماء، كل هذه الأشياء التي الآن على طاولة ثانية خارجة عن العلماء، خرجت عن العلماء تخصصاً، تالي قلت هؤلاء العلماء منهم اثنين نحاة، قلت إلا النحاة...

...

لا، بس فرق تفريقا دقيقا جداً، انصافا لحاظه دقيق جداً، لأنه قال، جعله ماذا؟ 

...

أكرم العلماء...

..

في مقام الجعل أصلا هو لو فرضنا أن ذيليه كلهم غير علماء، لأنه يريد يفرز، ذيليه خرجوا...

....

لابد هو لما أعطى الحكم للعلماء، مثل إذا أعطى الحكم للأتقياء، لابد أنه يقول يعني غير الأتقياء ما يشملهم حكمي...

...

نسيبة أين فيه؟ أين فيه هذه النسبة؟ في مقام الجعل، في مقام الجعل الآن، نحن نقول الآن شنهو؟ بين الدليلين، الدليل وهذا الدليل ما فيه نسب، يعني هذا الدليل هذا لو جاء عندنا دليل ثاني الذي قلنا، ماب ملحوظة النسبة بين الأدلة..

...

لا، يعني لو جاء دليل ثاني فيه تخصص أيضاً، ما ملحوظ بين هذا الدليل هذا، يرتبط بالعلماء، بين هذا الدليل الأول والدليل الثاني، بس في التخصص النسبة ملحوظة، هذا الذي يقوله الماتن، فإذن اتضح عندنا أن كلام الماتن دقيق إنصافا، فيفرق يقول هذا يرتبط بعالم الصغرى، وذاك يرتبط التخصص بعالم الكبرى، وعالم الجعل، فيكون نفرق بين هالحيثيتين، انصافاً التفاته جميلة جداً منه، يعني لو كنا شسمه، نحن من مصلحتنا نرد دليله، بس نشوف كلامه يعني كلاما قوياً، دقيق يعني، يفرق، بس أقول لكم يحتاج له نوع من التأمل فقط، وإلا كلامه صراحة، يعني كلام قوي صراحة، بس الذي يتأمل فيه يشوفه أنه كلام دقيق جداً...

طيب، إذن عرفنا أنه الآن يقول أيضا من الموارد التي نريد أن نفرق بينها أنه دائماً بين الدليل الوارد والدليل المورود توجد نسبة، بينما في الأدلة التي نشوفها فيها تخصيص وتخصص لو أراد دليلين، ثلاثة أدلة أربعة، هذه النسب هذه غير ملحوظة فيها، طبعاً تقول لي أنا في نهاية المطاف لو جاءني، الفقه كله يرتبط من أوله إلى آخره، لابد أن أحصل على ماذا؟ أقول لك: صحيح، بس مرة ألحظ هذه النسب بين الأدلة، ومرة لا ألحظ، في الدليل الوارد والمورود هذه النسبة ملحوظة..

طيب هذا عرفناه....

تطبيق:

 أما الورود اصطلاحا فهو عبارة عن خروج المورد عن موضوع الحكم بسبب التعبد، كقيام الدليل على التكليف الموجب لخروج المورد عن موضوع البراءة العقلية، وهو عدم البيان، على ما تقدم في الصورة الأولى ، في المثال، يعني نقول التتن شنهو؟ نطبق عليه قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، بعد يجيؤنا يقول عشر من الحور العين، عرفنا أنه فيه بيان، خلاص، هذا ليس مورد....

   وقد تكرر في كلام غير واحد أنه من سنخ التخصص، وأنه ليس الفارق بينهما بعد اشتراكهما في خروج المورد حقيقة عن موضوع الحكم إلا في استناد الخروج في الورود للتعبد، لكون الموضوع أمرا قابلا للجعل والاعتبار، يعني بيد المولى، وعدم استناد الخروج في التخصص للجعل والاعتبار، لكون الموضوع أمرا حقيقيا يرتبط بالأسباب التكوينية الخارجية، بحيث قد يبدو أن التقابل بين الورود والتخصص يرجع للفرق المذكور وينشأ من التنبه أخيرا للورود وتحديده...

فإذن ماذا؟ نحدد، نقول الورود يرجع إلى عالم الجعل والاعتبار، والتخصص، يرجع إلى عالم الأسباب التكوينية...

لأن التخصص كمصطلح سابق لم يؤخذ فيه عدم دخل التعبد في الخروج عن الموضوع، ما أخذنا فيه، التخصص واضح، يعني أنا عندما أقول: (أكرم العلماء) في مثالنا وأنظر إلى الأفراد الأخرى غير العلماء، ما أنظر إلى أنه خروجهم خرجوا بأسباب تكوينية أو أسباب تشريعية، هذا غير منظور لي، بس الآن لما صار عندنا ورود، قمنا، تعال، إذن ما هو الفارق بين الورود والتخصص؟ جاء الأصوليون فأعطوا هذا الفرق، كأنه إذن صار عندنا التخصص على قسمين: مرة خروج بسبب الأسباب التكوينية، مرة خروج بسبب الأسباب التشريعية، فإن كان التخصص يرجع، يعني الخروج بسبب تشريعي، فهذا تخصص من قسم الورود، وإن كان الخروج يرجع إلى سبب تكويني فهذا تخصص للتخصص المتعارف...

فيه بعض الأشياء لوضوحها يصعب التعبير الدقيق عنها...

 وإنما أخذ فيه ذلك متأخرا للفرق بينه وبين الورود، فالمقابل للورود هو التخصص بالمعنى الأخص، الذي هو شنه؟ الذي يرجع إلى الأسباب التكوينية، بل عندنا تخصص بالمعنى الأعم، الذي يشمل الخروج، خروج الأفراد، بسبب تكويني أو سبب تشريعي، خارج تخصصاً، هذا تخصص بالمعنى العام، ولعل التخصص بالمعنى العام عندما أطلقه جدنا يعرب بن قحطان، كان شنهو، يعني جد العرب، كان المراد به العام، سواءً خرج الفرد تشريعا أو تكويناً، بس جاء الأصوليون قالوا تعال، لعل يعرب غفل عن نكتة دقيقة، وما عرف الاصطلاحات الفقهية، لأنه هو يعبر تعبيرات لغوية...

الخروج عن الكبرى على قسمين: 

تارة خروج تكويني، وأخرى خروج تشريعي،  فإن كان الخروج تكوينيا للأسباب التكوينية، فهذا التخصص، وهو الذي ينطبق عليه كلام يعرب...

وإن كان خروج الأفراد تشريعاً، فهذا إطلاق التخصص من قبل جدنا عليه غير صحيح، المفروض يقيد، يقول هذا ورود..
  وأما التخصص كمصطلح سابق في قبال التخصيص فهو الجامع بين القسمين...

لأنه عندنا قلنا الجد كان يطلقه على القسمين، الخروج التشريعي والخروج بالأسباب التكوينية، ما كان يفرق، فهو جامع للقسمين.. 

 لكن الظاهر أن المقابلة بين الورود والتخصص والتفريق بينهما بذلك ينشأان عن الخلط بين قصور الحكم كبرويا في مقام الجعل عما عدا موضوعه...

شفتوا اشلون؟ هذا حطوا تحته خطين، وأغلقوه بقوسين...

 وقصور موضوع الحكم وعنوانه في الخارج صغرويا عن شمول الفرد...

قصور الحكم كبرويا، هذا شنهو؟ هذا التخصص، وقصور موضوع الحكم، هذا الورود، شفتوا اشلون؟ فرق بينهما.

 توضيح ذلك: أنه إذا حكم الشارع بوجوب إكرام العالم، وكان زيد جاهلا، فهناك أمران.. الاول: قصور الحكم في مقام الجعل عن شمول زيد لكونه جاهلا كما يقصر عن سائر الجهال، كلها خارجة مثل ما مثلنا.

 الثاني: قصور العالم، الذي هو كصغرى، العالم الموضوع الذي يريد يؤكد عنه، الذي يرتبط بالورود..

 في الخارج عن شمول زيد وصيرورته جاهلا، والتخصص عبارة عن الأول، لأنه الذي يصح جعله مقابلا للتخصيص، ولا معنى للترديد فيه بين أن يكون للتعبد ولغيره...

لأنه قلنا كان اصطلاح يعرب ينطبق على القسمين، هذا معنى الترديد فيه...

بل ليس هو إلا عبارة عن عدم شمول الحكم لغير موضوعه، وما يقبل الترديد بين الامرين هو الثاني، بلحاظ أن موضوع الحكم إن كان حقيقيا له ما بإزاء في الخارج استند تحققه للأسباب التكوينية، وان كان اعتباريا - كقيام الحجة - استند عدم تحققه للجعل والتعبد، الذي هو مورد الورود، فقيام الدليل على التكليف في المثال المتقدم – إنما يوجب خروج المورد صغرويا عن عدم البيان...

صغروياً، وهذا هو الورود...

 الذي هو موضوع البراءة العقلية وبه يتحقق الورود، وأما التخصص فهو خروجه بذلك عن حكم البراءة، لقصور الحكم كبرويا عن مورد البيان.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

